الطعن رقم 148 لسنة 47 ق - جلسة21 -5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إفلاس
- الحكم بإشهار الافلاس . أثره . غل يد المفلس من إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته للتقاضي حلول وكيل الدائنين محله في مباشرة هذه الأمور .


(2)    إفلاس
- صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد إشهار الافلاس غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوي جواز رفعه دعوي مبتدأة بذلك لا محل لرفع التماس إعادة النظر في الحكم . علة ذلك .

القاعدة
1- من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إداره أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .

2- إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973-5-1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 1973-1-27 و أن و كيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس و قضى فيها  بتاريخ 1974-5-16 بإعتماد هذا التنازل و إثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - و بين الطاعن - المتنازل إليه - فإن هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس بإعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين  -  المطعون ضده الأول و تسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون  و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بإلتماس إعاده النظر فى الحكم الصادر على المفلس بإعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالاً لنص المادة 7-241 من قانون  المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى ، و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها و لا يلزم وكيل الدائنين بإلتماس إعاده النظر فيه .
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غل يد المفلس من إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته 
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أثره 
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 الحكم بإشهار الافلاس 


.


للتقاضي حلول وكيل الدائنين محله في مباشرة هذه الأمور 
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إفلاس
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 صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد إشهار الافلاس غير نافذ في 


مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوي جواز رفعه دعوي مبتدأة بذلك لا 


.
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محل لرفع التماس إعادة النظر في الحكم 
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من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إداره أمواله أو التصرف 


- 


فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته 


.


المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس 


 


 


2


إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا 


- 


التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى 


شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى 


لما كان ذلك ، و كان الثابت فى 


. 


مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة 


مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 
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5


-
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 عن الشقة 


موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 


1973


-


1


-


27


 و أن و كيل 


الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس و قضى فيها  بتاريخ 


1974


-


5


-


16


المطعون 


- 


 بإعتماد هذا التنازل و إثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية 


فإن هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس 


- 


المتنازل إليه 


- 


و بين الطاعن 


- 


ضدها الثانية 


بإعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه 


المطعون ضده الأول و تسليمه الشقة 


-  


إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين  


موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون  و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم 
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